موقع القانون السوري للمحامي جمال عبد الناصر المسالمة

(القرار رقم 430 في الطعن 362 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص170)

ـ تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة:

يخضع ضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة الخاضعين لأي من قوانين التقاعد المدنية لشرط تقديم الضم خلال المهل القانونية التي يصدر بمنحها للعاملين في الدولة نصوص تشريعية. 
(القرار رقم 214 في الطعن 849 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص174)

ـ تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة ـ خدمة كقائد نقابي أو عامل في منظمات الحزب والمنظمات الشعبية ـ شرط ضمها:

يشترط لضم الخدمات التي أداها العامل كقائد نقابي أو عامل في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، أن يؤدي الفوائد التقاعدية وفقاً للأحكام الناظمة للضم الواردة في قانون التأمين والمعاشات وأن يرد إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تعويض التسريح الذي تقاضاه عن هذه المدة.
 (القرار رقم 545 في الطعن 738 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص177)

ـ تأمين ومعاشات ـ عامل خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية ـ تشميله خطأ بقانون التأمين والمعاشات ـ اكتشاف الخطأ بعد انتهاء الخدمة ـ أثر ذلك:

استمرار خضوع العامل منذ تعيينه لأحكام قانون التأمين والمعاشات بظن شموله بهذا القانون واستيفاء الاشتراكات التقاعدية من رواتبه الشهرية على هذا الأساس نحواً من تسع سنوات تخللها ضم خدماته المؤقتة إلى خدماته المحسوبة في المعاش، يجعل من المتعذر على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الرجوع عن هذا الواقع وإلغائه. 

(القرار رقم 519 في الطعن 586 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص181)

ـ تأمين ومعاشات ـ عامل محكوم بعقوبة جنائية ـ تصفية حقوقه التقاعدية:

تلتزم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية الحقوق التقاعدية للعامل المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية في أثناء وجوده في السجن لتنفيذ عقوبة جنائية والذي لم تتم إحالته إلى المحكمة المسلكية، مع حفظ حقها في إعادة النظر بهذه الحقوق في حال صدور حكم مسلكي بحق العامل المذكور يستوجب ذلك.
 (القرار رقم  في الطعن 1817 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص185)

ـ تأمين ومعاشات ـ عضو مجلس الشعب متقاعد ـ أثر العضوية على المعاش:

إنه وإن كانت عضوية مجلس الشعب تخرج بطبيعتها عن مفهوم الوظائف العامة، إلا أن المشرع في المرسوم التشريعي /119/لسنة 1961 اسبغ على المدة التي يقضيها الموظف أو المتعاقد في عضوية مجلس الشعب صفة الخدمة الفعلية الداخلة في حساب المعاش التقاعدي وقضى بأن يعاد حساب المعاش التقاعدي المخصص للمتقاعد في ضوء مدة خدمته في عضوية مجلس الشعب وراتبه.

وإن مؤدى الأحكام المتقدمة هو أن تعامل مدة عضوية مجلس الشعب معاملة غيرها من الخدمات الفعلية لجهة وقف المعاش التقاعدي، إلا أن يكون العضو قد بلغ سن الستين.

*(القرار 41 ف.ط في الطعن 112 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

اشتراكات تقاعدية - خدمة العلم.

مدة الخدمة المؤداة في ظل النص الأصلي للمادة 83 من قانون خدمة العلم قبل التعديل الطارىء عليها في عام 1956 لا يحق عليها اشتراكات تقاعدية.

*(القرار 8 في الطعن 19 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

معاش عسكريو جيش الشرق.

إن رواتب التقاعد الممنوحة لعسكريي جيش الشرق نهائية ولا يمكن إلغاؤها إلا إذا تخلوا عن جنستهم السورية أو فقدوها لأي سبب، ويسري التقادم الخمسي على هذه الرواتب باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة.

*(القرار 39 و 40 في الطعنين 73 و 74 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

- خدمة في جيش الشرق - تقادم معاشات التقاعد.

1- من استحق معاشاً بعد خدمته في جيش الشرق ثم أعيد للخدمة ثانية في الجيش المذكور لا يلغى حقه المترتب في المعاش وإننما يوقف طيلة الخدمة الجديدة فحسب، ولإدارة الحق في استرداد ما دفع له من تعويض تسريح.

2- إن معاشات التقاعد هي حقوق دورية تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني وهو التقادم الخمسي.

*(القرار 59 في الطعن 74 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

معاش- تصفيته: الأصل في تصفية حقوق الموظف المستفيد من المعاش، أنها تجري وفق القانون الذي يحكم وضعه حين إحالته إلى التقاعد ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك.

الشرطي الذي خدم فترة من الزمن في سلك الشرطة ثم نقل لوظيفة مراقب رئيسي في مديرية الأحوال المدنية وبقي فيها حتى سرح، يحق له أن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يحسب له وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري (م.ت/18 لسنة 1950) عن مجموع خدمتيه لدى الشرطة وأمانة السجل المدني وتلتزم وزارة المالية بتصفيته.

(القرار رقم 538 في الطعن 821 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص578)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ حقوق تقاعدية:

تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر حول الحقوق التقاعدية للعامل وانتقالها إلى عياله بعد وفاته. 

(القرار رقم 56 في الطعن 92 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص580)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى شعبة المخابرات العسكرية:

تسوية وضع العامل لدى شعبة المخابرات العسكرية وتصنيفه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقبول استقالته بالاستناد إلى أحكام القانون المذكور، يفصح عن خضوعه لأحكام هذا القانون فتختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في دعواه حول الأجور والحقوق التقاعدية.

*(القرار 3 في الطعن 14 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخاني و الخزندار)

ضم خدمة - سلك الدرك 0 

ان مدة الخدمة المؤداة في سلك الدرك و المنتهية بالطرد لسوء السلوك المستمر ، لا يقبل ضمها في حساب المعاش لان قانون الجيش النافذ آنذاك يقضي باسقاط حقوق المطرود من تعويض التسريح أو التقاعد 0

*(القرار 17 في الطعن 3 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخزندار والحلبي)

- تسوية المعاش على أساس الراتب الأساسي - طريقة حساب السقف - مدة الخدمة المحسوبة في المعاش - انتهاؤها.

1- إذا جرت تسوية المعاش على أساس المرتب المقطوع أصبح الحد الذي لا يجوز تجاوزه هو ثلاثة أرباع الراتب المقطوع، وإذا تمت التسوية على أساس المرتب الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة فيعتبر ثلاثة أرباع هذا المرتب هو السقف للمعاش.

2- إن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش تعتبر منتهية منذ يوم الانفكاك الفعلي وليس من نهاية الشهر المقبوض راتبه الأمر الذي يجعل منطق الحساب في متوسط الرواتب الشهرية للسنتين الأخيرتين من الخدمة هو يوم الانفكاك عن العمل أما راتب الأيام التي تلي هذا اليوم ويقبضه الموظف فإنما هو منحة تعطى للمحال على التقاعد ولا تعتبر من الخدمة الفعلية.

*(القرار 36 في الطعن 36 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

- ضم مدة خدمة فاصلة التسريح.

1- المنازعة حول ضم مدة التسريح هي من قبيل دعاوى التسوية التي لا تخضع لميعاد الطعن بالإلغاء.

2- إن الشرطي المتمرن الذي سرح من وظيفته بسبب ضغط النفقات ثم أعيد للخدمة ثانية في ظل قانون التقاعد السابق تضم له مدة فاصلة التسريح لأن صفة الراتب الموظف العام تثبت للشخص بمجرد تمام الإجراءات الخاصة بتعيينه ويتمتع بالمركز القانوني الذي تخوله له وظيفته منذ ذلك الحين وتسري عليه جميع النصوص المتعلقة بالموظف إلا إذا قيدت أو خصصت صراحة باقتصارها على الموظف المؤصل.

*(القرار 61 في الطعن 89 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

معاش الوزراء - منازعة حول تحديد تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي لوزير سابق:

1- دعاوى التسوية: المنازعة التي تدور حول تحديد تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي هي من دعوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها للميعاد القانوني لدعوى الإلغاء.

2- إن المعاش التقاعدي هو الأثر القانوني لانتهاء الخدمة المؤهلة له فإذا صدر نص تشريعي باعتبار خدمة معينة صالحة لنوال الحق بالمعاش وجب مبدئياً اعتبار بدء نشوء هذا الحق منذ تاريخ تلك الخدمة ما لم يقم بدليل واضح على خلاف لأن النص في هذه الحالة يعتبر كاشفاً لإرادة المشرع بتقرير الحق بالمعاش عنها.

3- تلتزم مؤسسة التأمين والمعاشات يأداء المعاش الذي نشأ الحق به قبل إحداثها وصدور موازنتها ما دامت جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بتقاعد الموظفين قد انتقلت إليها بموجب قانون إنشائها
*(القرار 9 في الطعن 19 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب و الخاني و الخزندار)

معاشات عسكرية 

عسكري متقاعد احتفظ به في الخدمه لاداء دورة تدريبية -ارتكابه بعض الجرائم خلال قيامه بأداء هذه الدورة مما استتبع تجريده عسكريا -يعتبر كأنه توفي وتنقل الحقوق التقاعدية الى عياله
*(القرار 62 في الطعن 90 لسنة 1966الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

معاش الوزراء - منازعة حول تحديد تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي لوزير سابق:

1- دعاوى التسوية: المنازعة التي تدور حول تحديد تاريخ بدءء استحقاق المعاش التقاعدي هي من دعاوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها للميعاد القانوني لدعوى الإلغاء ولا يؤثر على ذلك صدور قرار عن الإدارة بتخصيص المعاش بدءاً من تاريخ معين.

2- الوزير الذي سوى معاشه التقاعدي استناداً إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 118 لسنة 1962 وتقرر حقه بالمعاش من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي في 15/9/1962 له الحق أن يتقاضى المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ قبول استقالته من منصبه الوزاري، لأن النص المشار إليه جاء بمفعول رجعي مردداً النصوص السابقة التي تضمنها القرار بقانون رقم 36 لسنة 1960، بما قدرته من حقوق في المعاش للوزراء من العسكريين والمدنيين على السواء.

*(القرار 27 في الطعن 34 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

- معاش عسكري - ضم خدمة إضافية لقاء العجز الناجم عن الخدمة.

1- إن الواضح من نص المادة /27/ من قانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لصف الضباط والعرفاء والجنود في القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962 أن العسكري المسرح بسبب العجز الكلي أو الجزئي الناجم عن الخدمة إذا شفي من إصابته وأعيد للخدمة ثانية إنما ينال حقه بإضافة مدة ثلاث سنوات إلى خدماته السابقة واللاحقة الداخلة في حساب المعاش أو المكافآة.

2- إن العسكري الذي سرح بسبب المعلولية في عام 1954 ثم أعيد إلى الخدمة في أعمال التجنيد بسنة 1955 ولوجوده في الخدمة اعتبر بحكم المتطوع ونظم له عقد تطوع بعد أن شهدت اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل الإدارة بأنه صحيح الجسم ثم قبل محترفاً في مطلع عام 1963 وأحيل إلى التقاعد بنهاية العام المذكور يخضع في تسوية حقوقه التقاعدية لأحكام المرسوم التشريعي 54 آنف الذكر.

3- إن قبول الإدارة لتطوع المومأ إليه على الشكل الذي لا يحرمه من التمتع بالمنحة المنصوص عليها في المادة /27/ من المرسوم التشريعي 54 سالفة البيان ما دام قد استوفى الشروط الجوهرية والموضوعية اللازمة لتطبيقها وهي كونه قد أصيب بمعلولية ناجمة عن الخدمة ثم أعيد ثانية فطوع وقبل احترافه بعد ثبوت شفائه من إصابته بشهادة طبية صادرة عن لجنة رسمية مشكلة من قبل الإدارة نفسها والتي اعتبرتها مسوغة لاستكمال إجراءات هذا التطوع بدلاً من صدورها من المجلس الطبي العسكري.

*(ýالقرار 66 في الطعن 90 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخزندار والعجلاني)

معاش استثنائيý لمتقاعد لم تبلغ خدماته النصاب المؤهل لاستحقاق المعاشيبدأ الحق في تقاضي المعاش الاستثنائي اعتبارا من تاريخ انقطاع راتب الوظيفة وليس من تاريخ صدور المرسوم اýلمتضمن منح المعاش الاستثنائي . 
*(القرار 18 ف.ط في الطعن 68 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

ضم خدمة سابقة في الشرطة.

الشرطي الذي استقال وكانت خدمته مقبولة في حساب المعاش إذا عين مجدداً في إحدى إدارات الدولة المدنية وطلب ضم خدماته السابقة في الشرطة قلا يستوفى عن هذا الضم أية عائدات تقاعدية.

*(القرار 14 في الطعن 36 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

معاش العسكريين: راجع أيضاً 2-42

1- اختصاص القضاء الإداري: إن دعوى تسوية الحق بالراتب أو المعاش لا تتقيد بميعاد، ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر فيها ولو كان موضوع المنازعة قد تم قبل بدء ولايته أي أثناء نفاذ قانون مجلس الشورى الأسبق.

2- تقادم: إن الذي كان يعمل في جيش الشرق وخصص له معاش تقاعدي في عام 1941، ثم أعيد إلى الخدمة في الجيش ثم أحيل إلى المعاش لآخر مرة في عام 1945 وقان بطلب تصفية حقوقه التقاعدية دون جدوى فقدم في عام 1949 طلباً إلى رئاسة الجمهورية أحيل إلى وزارة الدفاع يسترحم فيه إعادة تخصيص معاش له بحسب المدة التي أداها في خدمة الجيش، ولكن جهة الإدارة لم تستجب إلى طلبه ممدا دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الإداري في عام 1964، تسمع دعواه ولايعتبر حقه ساقطاً بالتقادم ما دامت لم تنقض مدة التقادم العادي بين تاريخ آخر طلب تقدم به لتسوية حقوقه التقاعدية وتاريخ إقامة الدعوى.

3- إن حق المومإ إليه في راتب تقاعدي أصبح نهائياً منذ إحالته إلى المعاش لأول مرة ولا يمكن إلغاء هذا الحق بمجرد أمر وزاري لا حق لأي سبب كان سوى فقدان الجنسية بحسب النصوص النافذة بذلك التاريخ.

*(القرار 11 ف.ط في الطعن 40 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

ضميمة الخدمة في المناطق النائية.

1- اختصاص القضاء الإداري: استقر اجتهاد محكمة تنازع الاختصاص على تقرير اختصاص مجلس الدولة بكل النزاعات التي تندرج في قانونه سواء منها ما نشأ في زمن مرعية قانون المحكمة العليا السابقة أم بعده.

2- جميع طلبات ترفيع الموظفين هي من الطلبات التي يتوجب رفعها ضمن مواعيد الإلغاء تحت طائلة عدم القبول شكلاً.

3- لحساب ضميمة الخدمة في المناطق النائية عن المدة المؤداة في ظل قانوني تقاعد متتابعين تقسم الخدمة إلى قسمين حسب دخولها في ظل كل قانون وتستخرج الضميمة وفق أحكام كل منهما ثم تجمعان معاً.

*(القرار 63 في الطعن 88 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

معاش العسكريين: عسكري حوكم من قبل المجلس العرفي العسكري وقضي عليه بعقوبة الأشغال الشاقة مع الطرد - أطلق سراحه بعد فترة لإلغاء الحكم من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة ثم صدر بعد ذلك قانون بالعفو العام عن جريمته - ما دام هذا العسكري لم يعد للخدمة في الجيش بعد إلغاء الحكم القاضي بطرده فإن من حقه أن يتقاضى معاشاً تقاعدياً عن مدة خدماته الفعلية التي قضاها في الجيش بدءاً من تاريخ العفو العام وليس من تاريخ الطرد - أساس ذلك أن العفو العام وإن كان يمحو الجريمة ويسقط العقوبات المختلفة إلا أنه لا ينشىء أي حق للمعفو عنه بمطالبة الدولة بتعويض عن مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية التي سبق أن نفذت فيه قبل صدور العفو العام كما أنه لا ينشىء له أي حق بطلب إعادة ما سبق أن دفعه من غرامات أو دخل صندوق الدولة عن طريق الحجز أو المصادرة باسم جزاءات أو غرامات وكذلك لا ينشىء العفو العام أي حق للمعفو عنه للتحلل من أي التزام مدني حكم به عليه أو الرجوع به إذا كان سبق أن قام به.

*(القرار 24 في الطعن 52 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

- ضابطة جمركية - تسوية معاش.

1- استفادة موظفي الضابطة الجمركية من الحكم المطبق على ضباط الشرطة والقاضي بأنه في حالة تسريح الضباط من رتبة أقل من رتبة لواء بغير طلب منه وبلوغه السن القصوى المحددة لرتبته وبعد إتمامه خمسة عشر سنة خدمة فعلية يمنح أقصى معاش تقاعد رتبته فيما إذا أتم في رتبته سنة كاملة وإذا لم يتمها يمنح أقصى معاش تقاعد درجته.

2- إن الطريقة المثلى التي تأتلف وإرادة المشرع وتحقيق المساواة بين رجال الشرطة وبين رجال الضابطة الجمركية في معرض تطبيق الحكم المذكور إنما تكون بالنظر إلى الراتب الذي يتقاضاه الضابط الجمركي دونما عبرة لاسم الوظيفة التي كان يمارسها ثم مقارنة هذا الراتب مع الراتب المحدد للرتب العسكرية وفق الجدول رقم /2/ الملحق بقانون الموظفين وبذلك تتحدد الرتبة الموازية لراتب الضابط الجمركي ويكون الحكم الذي هدف إليه المشرع قد طبق على قدم المساواة بين الشرطة والجمارك.

*(القرار 31 في الطعن 51 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والعجلاني والحداد)

وزيرـ ضمý خدمة ـ خطيب جامع .لكي يتمكن الوزير أن يضم الى خدماته في المنصب الوزاري خدماته السابقة التي كاýنت خاضعة للعائدات التقاعدية وقبض عنها تعويض تسريح ، عليه أن يبادر اýلى طلب الضم ورد تعويض التسريح المقبوض خلال ستة أشهر من دخوله في الوزارة ، أما الخدمة كخطيب في جاýمع فليست من دمات المقبولة في حساب المعاýش . نص اجتهاد الدولة :

*(القرار 70 في الطعن 91 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني وحداد)

ضميمة الحرب العالمية - ضمها إلى خدمات موقتة.

إن المشرع لم يفرق في الأصل بين الخدمات الموقتة والدائمة عند منح ضميمة الحرب العالمية الثانية، وما دامت التشريعات الصادرة أخيراً قد سمحت باحتساب الخدمات الموقتة عند تصفية الحقوق التقاعدية فقد أصبح من الطبيعي استفادة أصحاب هذه الخدمات من ضميمة الحرب المذكورة لأن التابع لا يفرد بالحكم.

*(القرار 69 في الطعن 100 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

نفقات جنازة - موظف توفي وله خدمة تبلغ الحد القانوني المطلوب لتخصيص المعاش التقاعدي.

لورثة هذا الموظف الحق بتقاضي نفقات الجنازة المخصصة في قانون التقاعد لكل صاحب معاش باعتبار أن الموظف المشار إليه أصبح من تاريخ الوفاة بحكم صاحب المعاش.

*(القرار 34 في الطعن 31 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

ضم خدمة - بدء نفاذ المعاش الجديد.

يبدأ الحق في المعاش نتيجة ضم الخدمات السابقة وإعادة تسوية الحقوق التقاعدية للمستفيد من المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا التشريع.

*(القرار رقم 12 في الطعن رقم 8 لسنة 1968 الهيئة منالمستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

- تقاعد - إحالة على التقاعد - 

1- إذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد بلغ إلى زوجة المدعي الذي كان معاراً على وجه قانوني إلى المملكة العربية السعودية، فيكون مبدأ ميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم التظلم اعتباراً من انقضاء شهر على هذا التبليغ عملاً بالمادة 36 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي حددت ميعاد المسافة لمن يكون موطنه المملكة العربية السعودية بشهر.

2- إن المادة 74 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 قد جاءت صريحة وقاطعة بوجوب الأخذ بتاريخ الولادة المثبت بإحصاء 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كانت الولادة بعد سنة 1922 دون الاعتداد بالتتصحيحات الطارئة بعد ذلك، مما لا مجال معه للاجتهاد أو أعمال الرأي في هذا الشأن، وتأسيساً على ذلك فإن القرار الذي اعتمد في إنهاء خدمة المدعي تاريخ ولادته المثبت في إحصاء 1922 دون الأخذ بالتصحيحات الجارية يعتبر قائماً على سبب قانوني صحيح.

*(القرار رقم 1 في القضية رقم 10 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

يستفاد من المادتين الأولى والسادسة من م.ت 18 لسنة 1950 أنه يحق للعسكريين الخاضعين لأحكامه أن يطلبوا ضم خدماتهم المؤداة في الجهات التي عددتها المادة 6 منه ومن بينها قوى فرنسا الحرة إذا توفر فيهم شرطان:

1- أن يكون طالب الضم من العسكريين الخاضعين في علاقتهم التقاعدية لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

2- أن يكون حائزاً على الجنسية السورية.

ولا يحول دون الحق بطلب ضم الخدمة إن الوظيفة كانت مؤقتة أو خاضعة للإلغاء طالما أن القانون لم يشترط لجواز الضم غير توفر الشرطيين المذكورين.

*(القرار رقم 20 في القضية رقم 17 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

- تقاعد - خدمات.

يشترط - وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 60 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 - لاحتساب مدة الخدمة بوظيفة معلم متمرن وكذلك وكذلك الخدمة المؤداة بصفة طالب في دار المعلمين الابتدائية شرطان: الأول أن يصرح صاحب الشأن عن رغبته بضم هذه الخدمة والثاني أن يؤدي نسبة 7% المذكورة في المادة المشار إليها ضمن مهلة الثلاثة أشهر المحددة لذلك، فإذا كان الثابت أن المدعي لم يطلب ضم خدماته البحوث عنها خلال فترة الشهور الثلاثة المحددة قانوناً، كما لم يسدد ما يترتب على ضم تلك الخدمات من الالزامات المالية ضمن المهلة القانونية التي انتهت في 28/2/1962 فيكون طلبه الحكم له بضم تلك الخدمات لا يستند على أساس سليم من القانون.

*(القرار رقم 41 في القضية رقم 27 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)

- تقاعد - خدمات.

يبين من استقراء النصوص الناظمة لضميمة الحرب العالمية الثانية أن الشارع لم يهدف إلى حرمان رجال الشرطة المؤقتين من حق الاستفادة من هذه الضميمة.

*(القرار رقم 7 في القضية رقم 1 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني وحداد والمسكي)

- تقاعد - خدمات.

1- إن الفترة المنقضية ما بين نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 والمرسوم التشريعي ذي الرقم 118 لسنة 1962 الذي منح حق الاختيار بالعودة إلى المعاملة بأحكامه المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 كانت فترة خضع فيها الموظفين لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 دون خيار لهم، وتأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أعلن عن رغبته في ضم خدماته السابقة والمؤقتة أثناء سريان أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 عليه ثم اختار المعاملة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 يبقى ذا حق مكتسب بضم تلك الخدمات.

2- إن ضميمة حرب فلسطين واحتسابها من الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية خاصة بالعسكري ولا يستفيد منها الموظف المدني الذي كان موضوعاً تحت تصرف قيادة عسكرية خلال الحرب المذكورة لأن هذا الوضع لا يضفي عليه صفة العسكري.

3- إن طلب الموظف ضم مدة بقائه خارج الوظيفة وفقاً للمادة 9 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 161 لسنة 1935 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية غير مقبول إذا كان انفكاكه عن وظيفته بسبب الاستقالة.

* (القرار 310 في الطعن 287 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات

